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 ة :هيئة المحكم
 
 

 ببئاسة الس يق المستشار / د/ راشق الحاى                     رئيس الدائبة

  وعضوية الس يقي  المستشاري / صلاح عبقالعاطى أ بورابح  واق عبقالعظيم ع بة

 وأ مين السر الس يق/  حسام على      

مــارة رأ س الخيمـــةفي الجلسنننننة العلنية المنع نننننقة بم نننب المحكمنننننة بــــقار ال ضن  نننناء بــا 

ثنين   2016م  يونيه م  العام  27الموافق   هن 1437رمضان  22في يوم ال 

 2015ق  10 لسنـــة 206في الطعن  الم يـــق فن  جــقول المحكمــة بنبقـم 
 

 
 الموجز :

مام محكمة التمييز  ثارتها أ  س باب التي ل يجوز ا  دخال خصم جقيق بالدعوى .  –ال   ا 

 

بعق الاطلاع على ال وراق وسماع الت بيب الذي تلاه الس يق ال اضي الم بر /             

 صلاح عبق العاط  أ بو رابح والمبافعة وبعق المقاولة:

ن الطع  اس توفى أ وضاعه الشكلية.  حيث ا 

ن الوقائع  تتحصل في  –وعلى ما يبين م  الحكم المطعون فيه وسائب ال وراق  –وحيث ا 

رأ س  2014لس نة  61الطاعنة أ قامت على المطعون ضقها الدعوى رقم  أ ن المؤسسة



 
 

الخيمة الابتقائية بطلب الحكم بنقب خبير حسابي لتصفية الحساب بينها وبين الشركة 

لزام ال خيرة بما يسفب عنه الت بيب. وقالت بيانًا لذلك أ نها قامت بتوريق  المطعون ضقها وبا 

حتى  2006خلال فترة التعامل بينهما م  عام  دفان )رودبيس( للشركة المطعون ضقها

جمالي  2011عام  حقى عشر ع ق توريق بمبلغ ا  درهم كما تمثلت  6.015.021بلغت ا 

درهم وخلال تلك الفترة تبصقت  12.528.941توريقات الديزل ع  ذات الفترة بمبلغ 

. كما مبالغ بذمة المطعون ضقها وبمطالبتها امتنعت ع  السقاد. ف ق أ قامت الدعوى

رأ س الخيمة  2014لس نة  123أ قامت المطعون ضقها على الطاعنة الدعوى المت ابلة رقم 

لزام الطاع  بصفته بأ ن يؤدى لها مبلغ  درهم  162.307الابتقائية بطلب الحكم أ صلياً با 

واحتياطياً نقب  3/1/2011% م  تاريخ الاس تح اق في 12والفائقة ال انونية بواقع 

الحساب بين الطبفين. وقالت بيانًا لذلك أ ن المؤسسة الطاعنة خبير حسابي لتصفية 

حقى عشر ع قاً كما  قامت بتوريق كميات م  الدفان لها بموجب ثمانية ع ود وليس ا 

درهم. كما قامت  120.687زعمت وقامت بسقاد قيمتها ولم يتب   في ذمتها سوى مبلغ 

 3/10/2010حتى  12/3/2007المؤسسة الطاعنة بتوريق ديزل لها خلال الفترة م  

درهم وقق سقدت المطعون ضقها قيمة الديزل بزيادة  11.290.442.25بلغت قيمتها مبلغ 

نشاء مخيم عمالي للمؤسسة  157.993.90ققرها مبلغ  درهم كما قامت المطعون ضقها با 

جمالي مبلغ  درهم لم تسقدها الطاعنة . ف ق تبصق في ذمة ال خيرة  125000الطاعنة با 

درهم ف ق أ قامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين . ونقبت خبيراً. وبعق  162.307مبلغ 

لزام المؤسسة  أ ن أ ودع ت بيبه. حكمت ببفض الدعوى ال صلية وفي الدعوى المت ابلة با 

% م  9درهم والفائقة ال انونية بواقع  262.307الطاعنة بأ ن تؤدى للمطعون ضقها مبلغ 

قامة الدعوى المت ابلة وحتى تمام السقاد. اس تأ نفت المؤسسة الطاعنة هذا الحكم  تاريخ ا 

أ مام محكمة اس تئناف رأ س الخيمة. وبتاريخ  2014لس نة  434بالس تئناف رقم 

لزام الطاعنة بأ ن تؤدى  29/10/2015 قضت بتعقيل الحكم المس تأ نف ليصبح الحكم با 

اعنة في هذا درهم والتأ ييق فيما عقا ذلك. طعنت الط 162.307للمطعون ضقها مبلغ 

ذ عبض الطع  على هذه المحكمة    -في غبفة مشورة  -الحكم بطبيق التمييز . وا 

صقار الحكم بجلسة اليوم.  حقدت جلسة لنظبه وفيها قبرت ا 

ن الطع  أ قيم على سبب واحق م  خمسة أ وجه تنعى المؤسسة الطاعنة بالوجه  حيث ا 

الخطأ  في تطبيق ال انون ومخالفة الواقع ال ول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه 



 
 

ذ أ قام قضاءه على س نق م  أ ن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريق  وال خلال بحق الدفاع ا 

عقد ثمانية مشاريع لصالح الشركة المطعون ضقها على البغم م  قيام الطاعنة بتوريق 

حقى عشر مشروعاً وف اً لما ورد بالمستنق الم قم بحافظة مستنقات ال   خيرة بجلسة ا 

م والمطابق لل صل لكونه يحمل شعار وخاتم وعنوان الشركة المطعون 23/03/2015

ثبات مطاب ة المستنق لل صل حال أ ن  ضقها ولم تعتمقه المحكمة ولم تمك  الطاعنة م  ا 

حلف اليمين م  قبل ممثل الشركة المطعون ضقها قق أ نصب على عقم وجود اصل 

نطوى على صحته أ و المساس بفحواه والتفتت المحكمة ع  المستنق سالف البيان دون أ ن ي

طلب ال حالة للتح يق ونقب لجنة ثلاثية لتثبت الطاعنة مطاب ة المستنق لل صل والذي 

ثبات ح ها لدى المطعون ضقها وتصفية  حقى عشر مشروعاً وا  يفيق قيامها بتنفيذ ا 

 الحساب بينهما مما يعيبه ويس توجب ن ضه.

ن هذا النع   م  قانون  19، 18في غير محله، ذلك أ ن مؤدى نص المادتين وحيث ا 

لزام الخصم خصمه بت قيم أ ي محبرات أ و أ وراق منتجه تكون  ثبات أ نه متى طلب ا  ال 

نكار ال خير وجود  تحت يقه وعقم كفاية الدليل على وجود الورقة تحت يق الخصم مع ا 

وتبتيب الحكم على موقفه م   المحبر أ و الورقة يتعين على المحكمة تحليف الخصم المنكب

الحلف التفات المحكمة ع  طلب ال حالة للتح يق أ و نقب لجنة ثلاثية اعتقاداً باليمين 

في الدعوى .لما كان ذلك  فهم الواقعجقل موضوع  في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل 

لى الخصم المنكب –ا ممثل المطعون ضقه -، وكانت محكمة ال س تئناف قق وجهت اليمين ا 

ليه  ، سالفة البيان فحلفها 19طب اً لما أ وجبته المادة  وخلت ال وراق ما يؤيق ما ذهبت ا 

ت المالية بين ا بما تقعيه م  مبلغ الفبق في الحساباالطاعنة م  مقيونياتها للمطعون ضقه

ذ واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النع   ن الحكم المطعون فيه ا  الطبفين لصالحها فا 

لى ر  فض طلب الطاعنة ورفض دعواها بأ س باب سائغة لها أ صلها الثابت في وخلص ا 

ثبات  ال وراق وتكف  لحملة والتفت ع  طلب ال حالة للتح يق أ و نقب لجنة ثلاثية ل 

ثبات قيامها بتوريق أ حقى عشر مشروعاً اعتقاداً باليمين  مطاب ة المستنق لل صل ول 

ن ما تثيره الطاعنة في هذا وبت بيب الخبير المنتقب في الدعوى الذي أ طمأ ن ليه فا  ت ا 

ع ـــالشأ ن ل يعق وأ ن يكون جقلً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواق

ثارتنننننا ل يجـــب ال دلة ممننوى وت قينننفي الدع  .زنة التمييـــام محكمــه أ مـــوز ا 



 
 

ن الطاعنة تنعى بالوجه البابع على الحكم المطعون ف يه الخطأ  في تطبيق ال انون وحيث ا 

دخال البنك  لى طلبه با  وال خلال بحق الدفاع للتفاته وعقم اس تجابة محكمة ال س تئناف ا 

 كخصم في الدعوى ل لزامه بت قيم ...........   (.……………) ..………

ما تحت يقه م  مستنقات حسابية ومالية مشتركة بين الطبفين وتبين ح ي ة العلاقة 

مقاد المحكمة بكشف حسابي كامل ور   معتمق ليبين كافة  الحسابية والمالية بينهما ول 

التعاملات وبقايتها بين الشريكتين وبيان كامل المبالغ التي اس تلمتها الشركة الطاعنة وكافة 

امت بصرفها ال خيرة م  حساب الشركة المطعون ضقها لدى البنك الش يكات التي ق

جابة طلب ال دخال بما يعيب الحكم ويس توجب  الخصم المقخل وهو مما يتعين معه ا 

 ن ضه.

ن هذا النع  غير م بول ، ذلك أ ن مؤدى نص المادة  ثبات في  20وحيث ا  م  قانون ال 

لزامه بت قيم محبر تحت  المعاملات المقنية والتجارية أ ن ال ذن للخصوم في دخال الغير ل  ا 

أ مب جوازي للمحكمة في ال حوال  –ولو أ مام محكمة ال س تئناف  –أ ثناء سير الدعوى 

م  ذات ال انون ، وهو  19،  18وطب اً لل حكام وال وضاع المنصوص عليها في المادتين 

ثبات يخضع في جباءات ال  جباء م  ا  لك وضوع التي تم ت قيبه لمحكمة المباعتباره بمثابة ا 

ذا تبين لها عقم جقيته أ و أ ن في أ وراق الدعوى ما  –ولو بصورة ضمنيه  –رفضه  ا 

ليه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قق  جابة الخصوم ا  يكف  لتكوي  ع يقتها بما يغني ع  ا 

لزامه بت قيم ما لديه م  مستنقات وت قيم كشف حساب  دخال البنك المذكور ل  طلبت ا 

التعاملات بين الطبفين ولم تفصح الطاعنة ع  أ وصاف تلك المحبرات كامل لبيان 

وفحواها ب قر ما يمك  م  التفصيل والواقعة التي يس تقل به عليها والدلئل والظبوف 

لزامه بت قيمة حتى يتعين للمحكمة  التي تؤيق أ ن تحت يق هذا الخصم المقخل ووجه ا 

ت قيم ما تحت يق البنك م   الوقوف على مقى جقية الطلب س يما وأ ن المطلوب

مستنقات حسابية ومالية مشتركة بين الظبفين وت قيم كشف حساب كامل يوضح كافة 

التعاملات وكافة الش يكات التي قامت بصرفها الطاعنة م  حساب الشركة المطعون 

ضقها فلم يتضح م  ذلك عقد المشاريع التي تمت بين الطبفين وبيان ما تقعيه الطاعنة 

ذا م  المبل غ الفبق في اختلاف عقد المشاريع التي قامت بها لحساب المطعون ضقها وما ا 

كانت ثمانية كما هو ثابت بال وراق أ و أ حقى عشر كما تقع  الطاعنة س يما وأ ن هناك 

نشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة  عمليات أ خبى وهي قيام الشركة المطعون ضقها با 



 
 

توريقات الديزل مما يكون قق تم  وكذان محل النزاع الدفا ع ودأ لف درهم غير  125ب يمة 

سحب مبالغ م  الحساب بعيقاً ع  توريق الدفان محل النزاع وم  ثم ما طلبته الشركة 

م   18الطاعنة بت قيم البنك ما لديه م  مستنقات على خلاف ما ت ضي به المادة 

ثبات سالف البيان ما يجعل طلبها غير جقي وم  ثم م ب ذا انتهىى الحكم قانون ال  ول ، وا 

ن النع  على الحكم المطعون فيه عقم  لى هذه النتيجة وأ ن تنكب الوس يلة فا  المطعون فيه ا 

جابته هذا الطب ل يعقو في ح ي ته أ ن يكون جقلً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع م   ا 

ثارته أ مام هذه المحكمة .  سلطة فهم الواقع في الدعوى مما ل ي بل ا 

ن ا لطاعنة تنعى بالوجهين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ  في وحيث ا 

ذ عول في قضاء على ت بيب الخبير الحسابي دون  تطبيق ال انون وال خلال بحق الدفاع ا 

ذ أ ورد في ت بيبه أ ن  ليه ا  ت اريب الحبيق م  الطاعنة لم ت قم بحث الاعتراضات الموجهة ا 

ما اعتمق على المستنقات الم قمة م  المطعون ضقها الشرطة على البغم م  ت قيمها ك

جنبية والتفت على اعتراض الطاعنه بعقم ال خذ بالبسالة الم قمة م   والمحبرة باللغة ال 

الشركة المطعون ضقها وعقم مخاطبة البنك الدولي والتفت ع  طلب الطاعنة بنقب 

 . مما يعيبه ويس توجب ن ضه يةلجنة ثلاثية حسابية لبحث كافة الاعتراضات الفنية الحساب

ن هذا النع  مبدود ،  ذلك أ ن م  الم بر أ ن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في  وحيث ا 

 والموازنة بينها وتبجيج   -ومنها ت اريب الخبراء    -فهم الواقع في الدعوى وت قيب ال دلة فيها  

طباح ما عقاه متى كان اس تخلاصها سائغاً وله  ليه وا  أ صله الثابت بال وراق ،  ما تطمئن ا 

لى ت بيب الخبير ل ن في أ خذها  وهي غير ملزمة بالبد اس ت لالً على الاعتراضات الموجهة ا 

به اولً على أ س بابه ما يفيق أ نها لم تجق ما يس تأ هل البد عليه بأ كثر مما تضمنه الت بيب ول 

براء في الدعوى عليها أ ن لم تس تجب ا لى طلب نقب خبير أ خب أ و لجنة ثلاثية م  الخ

تكوي  ع يقتها ،  طالما كان في ت بيب الخبير الذي اعتمقته وفي أ وراق الدعوى ما يكف  ل

وكان البين م  ال وراق أ ن الخبير المنتقب أ ثبت في ت بيبه أ نه قام  لما كان ذلك ،

بالطلاع على ال وراق والمستنقات الم قمة بالدعوى وما ققمه له الخصوم منها وقام 

لى م ب الشركة بال لى أ قوالهم وتقوينها ثم قام بالنت ال ا  جتماع بطبفي النزاع والاس تماع ا 

لى م ب  الطاعنة وأ ثبت أ ن المكتب أ صابه حبيق بناءً على زعم الطاعنة وانت ل أ يضاً ا 

الشركة المطعون ضقها وأ ثبت اطلاعه على الحسابات م  واقع الحاسب ال لي والنظام 

وطلباتهما بتصفية الحساب وقام بمخاطبة الشركة  دفاع الطبفينالمحاس بي لديها وأ ثبت 



 
 

الطاعنة بت قيم ما تب ى م  أ وراق ومستنقات وبت قيم صورة ع  جميع الش يكات 

المقفوعة لها وصورة م  كشف الحساب البنكي التي تتعامل معه المطعون ضقها 

وتبين للخبير بعق  المسحوب منه الش يكات ورقم الحساب واسم البنك منذ بقاية التعامل

  262.307فحص ال وراق وعقد الع ود التي نفذتها الطاعنة انشغال ذمة ال خيرة بمبلغ  

لى انشغال ذمة المؤسسة  درهم وكان البين م  مقونات الحكم المطعون فيه أ نه قق خلص ا 

ليه   162.307الطاعنة للمطعون ضقها بمبلغ   وفق ما ورد بت بيب الخبير الذي اطمأ ن ا 

ليها الخبير م  حساب ما  بعق حسم مبلغ مائة أ لف درهم م  النتيجة النهائية التي توصل ا 

م لكونها صورة ضوئية 23/09/2008تم توصيله م  المطعون ضقها بالبسالة المؤرخة 

جحقتها الطاعنة ولم ت قم المطعون ضقها أ صلها وقق أ قبت ال خيرة في صحيفة دعواها 

أ ن المبلغ المترصق لها ع  كافة التعاملات هو مبلغ   المت ابلة وفي اجتماعات الخبرة

ليه الحكم   162.307 لى تعقيل الحكم المس تأ نف .   وكان ما خلص ا  درهم  وانتهىى ا 

المطعون فيه سائغاً وله معينه م  ال وراق وفيه البد الضمني المس ط لما يخالفه فلا عليه 

ن  النع  ل يعقو أ ن يكون جقلً أ ن التفت ع  طلب نقب خبرة ثلاثية أ خبى وم  ثم فا 

موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي ت قيب الادله الم قمة 

ثارته أ مام محكمة التمييز .   ولما ت قم يتعين رفض الطع  .    فيها مما ل يجوز ا 

 لننننننننننذلـك 

 حكمت المحكمة : 
لزمت الطاعنة بالبسوم والم    .صروفات مع مصادرة التأ مينببفض الطع  وأ 


